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الملخصالملخص  

تبحــث هــذه الدراســة الأحــكام الخاصــة بالإندمــاج و الإســتحواذ كوســائل شــائعة مــن وســائل نشــوء التركــزات الاقتصاديــة و تبحــث هــذه الدراســة الأحــكام الخاصــة بالإندمــاج و الإســتحواذ كوســائل شــائعة مــن وســائل نشــوء التركــزات الاقتصاديــة و 

كيفيــة الرقابــة عليهــا في التشريعــات العراقيــة و المقارنــة. و بمــا ان هــذه العمليــات قــد تكــون احتكاريــة و  تؤثــر ســلباً عــى كيفيــة الرقابــة عليهــا في التشريعــات العراقيــة و المقارنــة. و بمــا ان هــذه العمليــات قــد تكــون احتكاريــة و  تؤثــر ســلباً عــى 

المنافســة في الســوق، لذلــك يجــب عــى الســلطات ذات العلاقــة مراقبــة التصرفــات التــى تــؤدى إلى تقييــد المنافســة أو تفاديهــا المنافســة في الســوق، لذلــك يجــب عــى الســلطات ذات العلاقــة مراقبــة التصرفــات التــى تــؤدى إلى تقييــد المنافســة أو تفاديهــا 

ســعياً إلى بــث المنافســة فى الســوق. و مــن هــذا المنطلــق فقــد اصــدر كل مــن المــشرع العراقــي و الكوردســتاني القوانــن الخاصــة ســعياً إلى بــث المنافســة فى الســوق. و مــن هــذا المنطلــق فقــد اصــدر كل مــن المــشرع العراقــي و الكوردســتاني القوانــن الخاصــة 

بتنظيــم المنافســة و منــع الاحتــكار في الســوق، و لكــن لم ينجحــا في تحديــد وســائل نشــوء التركــزات الاقتصاديــة و تحديــد الهــدف بتنظيــم المنافســة و منــع الاحتــكار في الســوق، و لكــن لم ينجحــا في تحديــد وســائل نشــوء التركــزات الاقتصاديــة و تحديــد الهــدف 

مــن الســيطرة عــى التركــزات الاقتصاديــة بمــا ان الاتجــاه الصحيــح في الهــدف مــن الســيطرة عــى هــذه العمليــات هــو الرقابــة مــن الســيطرة عــى التركــزات الاقتصاديــة بمــا ان الاتجــاه الصحيــح في الهــدف مــن الســيطرة عــى هــذه العمليــات هــو الرقابــة 

و ليــس الحظــر.و ليــس الحظــر.
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المقدمةالمقدمة
التعريــف بموضــوع البحــث: ان المنافســة في البيئــة التجاريــة أمــر مرغــوب فيــه، لأنهــا تكــون في بعــض الأحيــان ســبباً في 

إزدهــار المشــاريع وتقدمهــا، والأســاس القانــوني للمنافســة نابــع مــن حريــة التجــارة والأقتصــاد الحــر اللذیــن يلعبــان دوراً 

أساســياً في تشــجيع المنافســة بــن المشروعــات التجاريــة والصناعيــة. و في هــذه الأثنــاء تعــد ظاهــرة التركــزات الاقتصاديــة 

ــات الاقتصــاد العالمــي. و ان اندمــاج الــشركات  ــرز مظاهــر الاســتعداد لعــالم مــا بعــد العولمــة والمنافســة والتحكــم بآلي أب

و الإســتحواذ عليهــا هــي مــن أبــرز صــور تجميــع المشروعــات الأقتصاديــة التــي تلجــأ اليهــا الــشركات. فقــد أدى انطــلاق 

حركــة الانفتــاح الكامــل للأســواق أمــام المنافســة الى انتشــار عمليــات الإندمــاج و الإســتحواذ و الصــور الاخــرى للتركــزات 

الاقتصاديــة عالميــاً وانخــراط المزيــد مــن الــشركات والمؤسســات الماليــة في صفقــات الإندمــاج و الإســتحواذ غــر المســبوقة. و 

بمــا ان الأصــل هــي حريــة المنافســة، لذلــك  فالقاعــدة العامــة هــي جــواز هــذه العمليــات إلا أن هنــاك علاقــات قانونيــة تحتــم 

عــى أطرافهــا الأمتنــاع عــن ممارســة هــذه الحريــة و ذلــك عندمــا تؤثــر هــذه العمليــات ســلباً عــى المنافســة. وبالتــالي تتدخــل 

الــدول في تنظيــم المنافســة للحــد مــن الممارســات الاحتكاريــة. عــى اعتبــار أن المــشرع يراقــب التصرفــات التــى تــؤدى إلى تقييــد 

المنافســة أو تفاديهــا ســعياً إلى بــث المنافســة فى الســوق. و في هــذه الســياق، فقــد نظــم المــشرع العراقــي أحــكام الإندمــاج في 

قانــون الــشركات و قانــون المنافســة و منــع الاحتــكار رقــم 14 لســنة 2010 ، و كذلــك بالنســبة المــشرع الكوردســتاني الــذي نظــم 

أحــكام التركــزات الاقتصاديــة و الحــد عليــه في قانــون المنافســة و منــع الاحتــكار رقــم )3( لســنة 2013.

أهميــة البحــث: تكمــن الأهميــة في دراســة أحــكام الإندمــاج والإســتحواذ كوســائل شــائعة مــن وســائل نشــوء التركــزات الاقتصاديــة 

و كيفيــة الرقابــة عليهــا. بالرغــم مــن وجــود قانــون خــاص في العــراق و اقليــم كوردســتان العــراق ينظــم أحــكام المنافســة و لكــن 

هنالــك ثغــرات تشريعيــة في ذلــك سنســلط الضــوء عليهــا خــلال البحــث.

ــة  ــات الاندمــاج و الإســتحواذ في التشريعــات ذات الصل ــم القانــوني لعملي مشــكلة البحــث: تــدور مشــكلة البحــث حــول التنظي

بالموضــوع في العــراق، كــما تحــاول الدراســة تســليط الضــوء عــى الاشــكالات والثغــرات الموجــودة في هــذه التشريعــات مــن حيــث 

كيفيــة اجــراء الرقابــة عــى هــذه العمليــات مــن ثــم طــرح حلــول و اقتراحــات لتطويــر القانــون العراقــي والكوردســتاني  و ســد 

الثغــرات الموجــودة فيــه. 

منهجيــة البحــث: اعتمدنــا في هــذه الدراســة عــى المنهــج التحليــي المقــارن وذلــك بدراســة و تحليــل مفهــوم الإندماج و الإســتحواذ 

و مــن ثــم آليــة الرقابــة عليهــا في ظــل بعــض تشريعــات متقدمــة كالقانــون الأمريــي و القانــون النموذجــي للأمــم المتحــدة بشــأن 

المنافســة و كذلــك قانــون المنافســة الجزائــري و المــصري و مقارنتهــا بالتشريعــات العراقيــة ذات الصلــة. 

هيكليــة البحــث: مــن أجــل الإحاطــة بموضــوع البحــث، بالأضافــة إلى هــذه المقدمــة تمــت دراســة الموضــوع مــن خــلال مبحثــن 

كالأتي:

المبحــث الأول: تناولنــا فيــه مفهــوم الإندمــاج و الإســتحواذ و المقارنــة فيــما بينهــما مــن خــلال ثلاثــة مطالــب، حيــث تطرقنــا الى 

مفهــوم الاندمــاج في المطلــب الأول، و الى مفهــوم الإســتحواذ في المطلــب الثــاني، امــا في المطلــب الثالــث فقــد أجرینــا مقارنــة مــا 

بــن الإندمــاج و الإســتحواذ.

ــات  ــوع عملي ــر خض ــا الى معاي ــث تطرقن ــتحواذ، حي ــاج و الإس ــات الإندم ــى عملي ــيطرة ع ــه الس ــا في ــاني: تناولن ــث الث المبح

الإندمــاج و الإســتحواذ للرقابــة في المطلــب الأول، و الى آليــة الرقابــة عــى عمليــات الإندمــاج و الإســتحواذ في المطلــب الثــاني، 

امــا في المطلــب الثالــث  فقــد بينــا موقــف المــشرع العراقــي و الكوردســتاني عــن الرقابــة عــى عمليــات الإندماج و الإســتحواذ.
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المبحث الأولالمبحث الأول
مفهوم الإندماج و الإستحواذمفهوم الإندماج و الإستحواذ

الإندمــاج و الإســتحواذ هــما صــورة مــن صــور عمليــات التركــزات الأقتصاديــة. )لطيــف، د.عدنــان باقــي ،317-2012،307(. 

ــا النظــم الأخــرى  ــة واحــدة، أم ــاج و الإســتحواذ كعملي ــن الإندم ــن المنافســة، تعــرف بعــض الأنظمــة كل م في ظــل قوان

فأحيانــا تميــز فيــما بينهــما. في هــذا المبحــث ســندرس مفهــوم كل منهــما و مــن ثــم ســنقوم بالمقارنــة فيــما بينهــما و ذلــك 

مــن خــلال ثــلاث مطالــب كالآتي:

المطلب الاول

مفهوم الإندماج

لأجــل تحديــد مفهــوم الاندمــاج، ســوف نقــوم في هــذا المطلــب بتعريــف الاندمــاج و مــن ثــم نعــرض أنواعــه و ذلــك مــن 

خــلال فرعــن كالآتي:

الفرع الأول

تعريف الإندماج

عنــد الرجــوع الى قانــون الــشركات نــرى أن الإندمــاج هــو نظــام قانــوني، نصــت عليــه قوانــن الــشركات مــن ضمــن أســباب 

انقضــاء الــشركات، تتوحــد بمقتضاهــا شركتــان أو أكــر لتكويــن شركــة واحــدة و ذلــك للتخلــص مــن المشــاكل التــي تعانيهــا 

بســبب الصعوبــات الاقتصاديــة أو رغبــة منهــا في الأســتتثمار في مــشروع جديــد. و القوانــن المقارنــة لا تقدم تعريفــاً للاندماج 

و انمــا اهتمــت  بتحديــد أشــكال الاندمــاج، إجراءاتــه وضوابطــه. و قــد تــم تقديــم عــدة تعاريــف فقهيــة لمفهــوم الاندمــاج.  

حيــث يعــرف البعــض الإندمــاج بأنــه »ضــم شركتــن او اكــر قائمتــن مــن قبــل امــا بادمــاج احدهــما في الأخــرى أو بتأليــف 

شركــة جديــدة تندمــج فيهــا الــشركات القائمــة« )طــه، د. مصطفــى كــمال، 2006،542(. أو انهــا العمليــة التــي بمقتضاهــا 

تنقــل شركــة أو أكــر ذمتهــا الماليــة إلى شركــة قائمــة أو شركــة جديــدة تؤســس لهــذا الغرض.)اللمتوني،عبدالرحمــن،2013،99(

ــه »يجــوز  ــص عــى ان ــشركات و ن ــاج ضمــن أســباب انقضــاء ال ــوم الإندم ــي عــى مفه ــشركات العراق ــون ال و تطــرق قان

دمــج شركــة او أكــر بأخــرى، او دمــج شركتــن او أكــر لتكويــن شركــة جديــدة«. )قانــون الــشركات رقــم 21،1997 المعــدل، 

ــه.  ــة الإندمــاج في المــادة 149 من ــون  توفرعــدة شروط في عملي المــادة148( و قــد اوجــب القان

لكــن، مــن جهــة اخــرى وعنــد النظــر الى الإندمــاج كصــورة مــن صــور التركــزات الاقتصاديــة، يعــرف بأنــه »عمليــة تتضمــن 

قيــام شركــة او عــدة شركات بنقــل كافــة موجوداتهــا إلى شركــة اخــرى قائمــة يزيــد رأس مالهــا بمقــدار هــذه الموجــودات او 

إلى شركــة جديــدة حيــث تتحمــل الشركــة الدامجــة او الجديــدة كافــة خصــوم الشركــة المندمجــة وتــؤول الاســهم او الحصــص 

الجديــدة التــي تمثــل هــذه الموجــودات الى الشركــة المندمجة«.)المعمــري، د. عبدالوهــاب عبداللــه، 2010، 340 و العامــري، 

فلوريــدا حميــد، 1986، 137( و يعــرف كل مــن قانــون المنافســة ومنــع الاحتــكار في العــراق و في اقليــم كوردســتان العــراق 

ــادة1 و  ــا في الســوق«.)قانون المنافســة العراقي،2010،الم ــر بقصــد توســيع حصته ــن او اك ــاج شركت ــه »اندم ــاج بأن الإندم

قانــون المنافســة في اقليــم كوردســتان،2013، المــادة1(

و يتحقق الإندماج بصورتن:و يتحقق الإندماج بصورتن:

أولاً: الإندمــاج بطريــق الضــم: و يتحقــق ذلــك عندمــا تتفــق مجالــس إدارة شركتــن أو أكــر عــى توحيــد شركاتهــما و بالتــالي 

تندمــج شركــة أو اكــر في شركــة أخــرى قائمــة بحيــث تنقــي الشــخصية المعنويــة للشركــة او الــشركات المندمجــة و تبقــى 
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الشــخصية المعنويــة للشركــة الدامجــة قائمــة. اي تفقــد نتيجــة هــذا الدمــج إحــدى الــشركات وضعهــا القانــوني وتصبــح جــزءاً 

مــن الشركــة الأخــرى و تنتقــل الأصــول و الحقــوق و كذلــك الالتزامــات مــن الشركــة المندمجــة الى الشركــة الدامجــة و تكــون 

)2008،66،Laabs, J., & Schiereck, D(.الأخــرة مســؤولة عنهــا

ثانيــا: الإندمــاج بطريــق المــزج او الاتحــاد: و فيــه تندمــج شركتــان او اكــر مــما يــؤدي الى انقضــاء جميــع الــشركات المندمجــة 

و نشــوء شركــة جديــدة تحــل محــل الــشركات المندمجــة ، لهــا شــخصية معنويــة مســتقلة وتنتقــل الأصــول والخصــوم كافــة 

الى الشركــة الجديــدة.) الشرقــاوي، د. محمــود ســمر ،1985،61(. اي، في هــذه الحالــة تنتــج عــن عمليــة الإندمــاج شركــة 

 Kato,J.,( .جديــدة، و يتــم توزيــع اســهمها  بیــن مســاهمي الــشركات الســابقة بالتســاوي او بموجــب  الاتفــاق المــرم بينهــم

.)2014،336،& Schoenberg, R

ــشركات  ــة أو ال ــؤدي إلى انقضــاء الشرك ــر ي ــن أو أك ــن قائمت ــن شركت ــد ب ــه عق ــاج بأن ــف الإندم ــه، يكمــن تعري ــاء علي بن

المندمجــة، وانتقــال ذمتهــا الماليــة بجميــع عناصرهــا إيجابيــة أو ســلبية كوحــدة واحــدة إلى الشركــة الدامجــة مــع اســتمرار 

المــشروع الاقتصــادي للشركــة المندمجــة، أو هــو عقــد تنقــي بموجبــه جميــع الــشركات الداخلــة في الاندمــاج، وتنتقــل كافــة 

أصولهــا وخصومهــا إلى شركــة جديــدة تؤســس مــن الــشركات المندمجــة.  و إن الأثــر المترتــب عــى الإندمــاج يتمثــل في إتحــاد 

عــدة شركات، و يمكــن أن يــؤدي ذلــك إلى تعزيــز وضعيــة هيمنــة المؤسســة الدامجــة التــي تزيــد قوتهــا الاقتصاديــة بســبب 

عمليــة الإندمــاج، الأمــر الــذي قــد يؤثــر ســلبا عــى التطبیــق  الســلیم لقواعــد قانــون المنافســة  فــی الســوق، وهــذا بالــذات 

ــرت  ــي يمكــن إذا تواف ــة الت ــزات الاقتصادي ــة مــن حــالات الترك ــة حال ــار هــذه العملي ــة إلى اعتب ــن المقارن ــع القوان ــا دف م

عنــاصر معينــة، أن يلحــق ضررا بالعمليــة التنافســية.)بوحلايس الهــام،2005،32(.  

الفرع الثانيالفرع الثاني
أنواع الأندماجأنواع الأندماج

حســب طبيعــة عمــل الــشركات المندمجــة، الإندمــاج قــد تكــون فيــما بــن الــشركات التــي تعمــل في مجــالات متشــابهة 

أو متكاملــة، وقــد تكــون مجــــالات عملهــا مختلفــــة عــــن بعــــضها البعــض، لــــذا فقــد يكــون الإندمــاج أفقيــاً، او عموديــاً 

)الــرأسي(، أو مختلطــا.

أولاً: الإندمــاج الأفقــي: يتــم هــذا النــوع مــن الإندمــاج بــن شركتــن أو أكــر تعمــل في نفــس الخــط التجــاري و في نفــس 

السوق التجاري. بمعنى آخر، إذا كانـــت غايــــات الـــشركات الداخلـــة فـي الإندماج متماثلـــة أي أنهــا تمـارس ذات الأعمــال، 

ســــواء أكانـــت هـــذه الـــشركات تمـارس عمليـة الإنتـاج أم التـــسويق أم أي عمـل آخـــرـ فيسمى الإندماج فـي هـذه الحالة 

بالإندماج الأفقي. فهذا الإندماج يـــتم بـــن شـــركتن تعمـــلان فـــي ذات النـــشاط، وتـــستمر الـــشركة الناتجـــة عـن الإندماج 

بالعمـــل فـــي ذات النـــشاط ولكـــن بحجـــم أكبـر. و فـــي هـذا الإندماج تنـــتج الـــسلعة ذاتها، وتباع في السوق ذاتها، أي أن 

مجــالات العمــل مترابطة.)أبــو زينة،أحمــد عبدالوھــاب ســعيد،2012،19 (

 مــن الأثــار الايجابيــة لهــذا النــوع مــن الإندمــاج انخفــاض كلفــة الانتــاج و ذلــك بالانخفــاض في الأســعار مقارنــة بمــا كانــت 

عليــه قبــل الاندمــاج، و لكــن قــد يؤثــر هــذا الإندمــاج ســلباً عــى المنافســة. فالإندمــاج الافقــي ينتــج عنــه تقليــل عــدد 

ــادة  ــكارات بعــد زي ــن الاحت ــكار في الســوق، و يســمح بتكوي ــز أو الاحت ــد نســبة التركي ــالي يزي المنافســن في الســوق و بالت

الأحجــام و نســب التركــز بمــا يــؤدي الى التحكــم في الاســعار و الانتــاج )عــي، د. مغــاوري شــلبي ،2005،47-48(، عــى اعتبــار 

أن المنافســة بــن المؤسســات ذات النشــاط المتماثــل تقــل. وقــد تقــوم الحكومــات بحظــر أو وضــع  مثــل هــذا الإندمــاج 
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تحــت الرقابــة إذا شــعرت أن وراءه عمليــة احتــكار أو أنــه يضعــف المنافســة في الســوق بشــكل كبر.)أبــو زينــة، أحمــد عبــد 

الوھــاب ســعيد، 20-19(

ثانيــاً: الإندمــاج العمــودي )أو الــرأسي(: يتــم هــذا النــوع مــن الإندمــاج بــن شركتــن أو أكــر تعمــل في مراحــل مختلفــة 

مــن مراحــل الانتــاج و التســويق في نفــس الصناعة.)عــي، د. مغــاوري شــلبي ، 48(. أي تكــون غايــات الــشركات الراغبــة في 

الإندمــاج متكاملـــة، فهــذا النــوع مــن الإندمــاج يتــم بــن شركتــن تكمــل إحـــداهما الأخـــرى، أي أن كل منهــما تقــوم بإنتــاج 

ســلعة أو خدمــة تتكامــل مــع الســلعة أو الخدمــة التــي تنتجهــا الأخــرى. و يعتــر الإندمــاج العمــودي أكــر أنــواع الإندمــاج 

إنتاجــاً للكفــاءة، وأقلهــا خلقــاً للســيطرة عــى الســوق )أبــو زينــة، أحمــد عبــد الوھــاب ســعيد، 20(. بالرغــم مــن ذلــك، قــد 

يســتخدم هــذا النــوع مــن الإندمــاج لإغــلاق قنــوات التوزيــع أمــام المنافســن الآخريــن، أو لمنــع وصــول مدخــلات الانتــاج 

الى هــؤلاء المنافســن مــما يــر بالمنافســة في الســوق.)عي، د. مغــاوري شــلبي، 48(.

ثالثاً: الإندماج المختلط )أو التكتي(: إذا تم الإندماج  بـــن شـــركات ذات غايـــات مختلفـــة، فإنـــه يـــدعى فـــي هـذه الحالـة 

الإندمــاج المختلــط  ففــي هــذا النــوع مــن الإندمــاج تمــارس كل شركــة مــن الــشركات الداخلــة فيــه نشــاطاً مختلفــاً عـــن 

الأخـــرى. و غالبــاً مــا يكــون الغــرض مــن هــذا الإندمــاج زيــادة تنــوع المنتجــات أو الإمتــداد الجغــرافي للســوق أو بغــرض 

التنويــع البحــت بأنشــطة غــر مرتبطــة ببعضها.)لطيــف، د. عدنــان باقــي،216(. و هــذا النــوع مــن مــن الإندمــاج قــد لا 

يثــر أي اضرار عــى المنافســة لأنــه نــادراً مــا يكــون مصحوبــاً بزيــادة الوضــع المســيطر للــشركات. )عــي، د. مغــاوري شــلبي، 

)48

المطلب الثانيالمطلب الثاني
مفهوم الإستحواذمفهوم الإستحواذ

لغــرض بيــان مفهــوم الاســتحواذ، ســوف نقــوم في هــذا المطلــب  بتعريــف الإســتحواذ و مــن ثــم نبــن أنواعــه و ذلــك مــن 

خــلال فرعــن كالآتي:

الفرع الأول

تعريف الإستحواذ

لقــد تعــددت التعاريــف الفقهيــة التــي قيلــت في الإســتحواذ عــى الــشركات حيــث عــرف الإســتحواذ بأنــه عمليــة قانونيــة 

اقتصاديــة تتــم بــن طرفــن و هــما الشركــة المســتحوذة والشركــة المســتهدفة، ويتــم بموجبهــا ســيطرة الشركــة المســتحوذة 

ــل نظــام الشركــة و  عــى نســبة مــن أســهم الشركــة المســتهدفة مــما يعطــي للشركــة المســتحوذة الســلطة اللازمــة لتعدي

)2004،357،Maul, S., & Kouloridas, A(.ــتهدفة ــة المس ــدد في الشرك ــاء ج ــن أعض تعي

و يعرفــه أخــرون بأنــه »ســيطرة شركــة عــى أدارة شركــة أخــرى عــن طريــق شراء معظــم أســهمها«. و عــرف كذلــك بأنــه 

»الســيطرة عــى إدارة الشركــة المســتحوذ عليهــا مــن قبــل الشــخص المســتحوذ ســواء كان طبيعيــا أو معنويــا عنــد حصولــه 

عــى كل أو أغلــب حقــوق التصويــت داخــل الجمعيــة العامــة لهــذه الشركــة المســتهدفة مــع اســتمرار الشــخصية المعنويــة 

المســتقلة لهــذه الشركــة الأخــرة دون تأثــر«.) الربيعــي،د. إبراهيــم اســماعيل  ومغيلــط، نوفــل رحمــن ،2012،13(.

و لابــد مــن الاشــارة الى ان بعــض مــن الفقــه يعــرف كل مــن الإندمــاج و الإســتحواذ معــاً و ذلــك لأن كل مــن الإندمــاج و 

الإســتحواذ هــما مــن صــور التركــزات الأقتصاديــة و كل منهــما يــؤدي الى نقــل الســيطرة. لذلــك، تصــف الأدبيــات الأكاديميــة 

»عمليــات الإندمــاج والإســتحواذ« معــاً بأنهــا جميــع معامــلات الــشركات التــي تــؤدي في النهايــة إلى نقــل الملكيــة والســيطرة 



مــن طــرف إلى آخــر)Weston, J. F., Chung, K. S., & Siu, J. A. Takeovers،2014،327(.  و حتــى القانــون النموذجــي 

للأمــم المتحــدة بـــشأن المنافـــسة  يعــرف كل مــن الإندمــاج و الإســتحواذ معــاً و بموجبهــا يشــر مصطلــح »عمليــات الإندماج 

والإســتحواذ« إلى الحــالات التــي توجــد فيهــا عمليــة قانونيــة بــن مؤسســتن أو أكــر حيــث توحــد الــشركات قانونـًـا ملكيــة 

الأصــول التــي كانــت تخضــع في الســابق لســيطرة منفصلــة. وتشــمل هــذه المواقف عمليات الإســتحواذ و المشــاريع المشــتركة 

 United Nations Conference on Trade and Development,( .المركــزة وعمليــات الإســتحواذ الأخــرى عــى الســيطرة

ــز  ــن التميي ــن الممك ــزال م ــك، لا ي ــن ذل ــم م ــى الرغ Chapter II ,1 Part ,2007 ,Model Law on Competition.( ع

بينهــما و ســنبن ذلــك لاحقــاً. 

ــد  ــي لم نج ــع العراق ــبة إلى التشري ــت، فبالنس ــد تباين ــتحواذ فق ــف الإس ــن تعري ــات م ــف التشريع ــبة الى موق ــا بالنس أم

فيــه نصــاً صريحــاً يحــدد تعريــف الإســتحواذ. ولا يوجــد نــص في قانــون الــشركات العراقــي  يشــیر إلى معنــى الإســتحواذ 

صراحــة. عــى الرغــم مــن أنــه فســح المجــال أمــام الأشــخاص للاســتحواذ عــى الــشركات العراقيــة و ذلــك بتعليقــه للــمادة 

)32( الفقــرة )أولاً وثانيــاً( التــي حــددت نســبة مســاهمة الشــخص الطبيعــي والمعنــوي مــن القطــاع الخــاص في رأس مــال 

الــشركات المســاهمة الخاصــة بمــا لا يزيــد عــن )20%( عشريــن مــن المئــة مــن رأس مــال الشركــة و في شركــة مختلطــة لا تزيــد 

ــح بإمــكان  ــون الــشركات العراقــي رقم21،1997،المــادة 32(  حيــث أصب ــة مــن رأس المال.)قان عــن )10%( عــشرة مــن المئ

أي شــخص تحقيــق الإســتحواذ والســيطرة عــى الــشركات المســاهمة ســواء كانــت خاصــة أم مختلطــة، كــما انــه جــاء بذكــر 

مالــي أغلبيــة الأســهم والمســيطرين عــى شــؤونها فعليــاً أي المســتحوذين في المــادة )1( التــي نصــت عــى أنــه »يهــدف هــذا 

القانــون إلى : 3- حمايــة حامــي الأســهم مــن تضــارب المصالــح ومــن ســوء تــصرف مســؤولي الشركــة ومالــي أغلبيــة الأســهم 

فيهــا والمســيطرين عــى شــؤونها فعليــاً«.

و لكــن علينــا الاشــارة الى انــه قــد وضــع المــشرع العراقــي حــداً أمــام المســتحوذ الأجنبــي و ذلــك بتعديــل المــادة 12 مــن 

قانــون الــشركات في عــام 2019 التــي حــدد نســبة مشــاركة الأجنبــي في شركات المســاهمة و المحــدودة  بــأن لا تزيــد عــن 

)49%( تســعة و أربعــون مــن المئــة مــن رأس مــال الشركة.)قانــون الــشركات العراقــي رقــم21، 1997،المــادة 12(.

كــما أن قانــون المصــارف رقــم 94 لســنة 2004 وصــف الإســتحواذ بأنــه حيــازة مؤهلــة، إذ نصــت المــادة 22 منــه عــى »أ ـــــ 

اي شــخص يعتــزم أكتســاب حيــازة مؤهلــة في مــصرف بطريقــة مبــاشرة أو غــر مبــاشرة..« و عنــد الرجــوع إلى نــص المــادة 

)1( مــن القانــون نفســه يتضــح ان المــراد باكتســاب حيــازة مؤهلــة هــو الإســتحواذ بقصــد الســيطرة. 

ومــن مراجعــة النــص أعــلاه يتبــن ان المــراد بأكتســاب حيــازة مؤهلــة هــو الإســتحواذ بقصــد الســيطرة عــى الأدارة، أي تملــك 

ــم  ــة المســتهدفة.)الربيعي، د. إبراهي ــي تمكــن الشــخص المكتســب مــن الســيطرة عــى إدارة الشرك عــدد مــن الأســهم الت

اســماعيل ومغيلــط، نوفــل رحمــن، 12(.

ــتحواذ  ــاول الإس ــه تن ــشركات إلا أن ــى ال ــتحواذ ع ــدداً للاس ــاً مح ــع تعريف ــه لم يض ــصري فان ــشرع الم ــف الم ــن موق ــا ع أم

كوســيلة تلجــأ لهــا الــشركات لفــرض ســيطرتها عــى شركات أخــرى وجعلهــا تابعــة لهــا مــن خــلال الإســتحواذ عــى رأس مالهــا 

والســيطرة عــى مجلــس إدارتها.)القليــوبي، د. ســميحة،1993،513( أمــا بالنســبة الى التشريــع الفرنــي فقــد عــرف الشركــة 

ــاشرة  ــاشرة أو غــر مب ــا »كل شركــة تحــوز بطريقــة مب ــي جــاء فيه ــون الــشركات الت المســتحوذة في المــادة )355( مــن قان

جــزءا مــن رأس مــال شركــة أخــرى بحيــث يخولهــا أغلبيــة الأصــوات في الجمعيــة العامــة لهــذه الشركــة«.)  قانــون الــشركات 

الفرنــي رقــم 705، 1985، المــادة355(

بالنســبة للموقــف المــشرع الأمريــي، فقــد تطــرق القســم 7 مــن قانــون كلايتــون المعــدل الى كل مــن الإندمــاج و الإســتحواذ 
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معــاً. بحيــث يمنــع عمليــات الإندمــاج و الإســتحواذ عندمــا تؤثــر ســلباً عــى حريــة المنافســة و يــؤدي الى خلــق الأبتــكار. 

)قانــون كلايتــون لمكافحــة الاحتــكار، 1914، القســم 7.( و ســنبينها في المبحــث التــالي عنــد الــكلام عــن الآليــات المراقبــة عــى 

عمليــات الإندمــاج و الإســتحواذ. 

ــأن المقصــود مــن  ــا ب ــن لن ــاً واضحــاً للأســتحواذ، يتب ــة لم يضــع تعريف ــه، و بالرغــم مــن ان التشريعــات محــل المقارن علي

ــا. ــة المســتحوذ عليه ــرارات الشرك ــر عــى ادارة و ق ــا تؤث ــث أنه ــة أخــرى بحي ــة عــى شرك الأســتحواذ هــو ســيطرة شرك

الفرع الثانيالفرع الثاني
انواع الإستحواذانواع الإستحواذ

ان أنــواع الإســتحواذ تختلــف باختــلاف الزاويــة التــي ينظــر إليهــا، إذ ينقســم الإســتحواذ مــن ناحيــة جنســية المكتســب الى 

إســتحواذ وطنــي و إســتحواذ أجنبــي، ومــن ناحيــة القبــول إلى اســتحواذ رضــائي واســتحواذ أجبــاري وعــدائي، و مــن ناحيــة 

ــوزي  ــة( .)الموســوي، د. عــي ف ــة( وإســتحواذ جــزئي )أو اســتحواذ اقلي ــال إلى إســتحواذ كي )أو اســتحواذ اغلبي حجــم الم

ابراهيــم  و العامــري، اندلــس حامــد عبــد ،2019،179-189(  ومــن أهــم نــوع الإســتحواذ الــذي مــن شــأنه أن يؤثــر عــى 

المنافســة هــو الإســتحواذ  الــكي و الجــزئي. )عبدالرحمــن، أســاور ،28-2013،26(

ــه حصــول الشركــة المســتحوذة  ــب علي ــذي يترت ــه الإســتحواذ ال ــة(: ويقصــد ب ــكي )أو اســتحواذ الاغلبي أولاً: الإســتحواذ ال

عــى أكــر مــن 50 % مــن رأس مــال الشركــة المســتحوذ عليهــا أو حقــوق التصويــت فيهــا وقــد تصــل إلى 90 % او 100 %مــن 

رأســمال الشركــة المســتحوذ عليهــا.  وقــد أقــر المــشرع العراقــي بإمكانيــة تحقــق ذلــك وذلــك حينــما يقــع الإســتحواذ بــن 

المصــارف و يتــم الاســتحواذ عــى كافــة موجــودات مــصرف اخر.)قانــون المصــارف العراقــي، المــادة23  ). 

 و أتجهــت بعــض التشريعــات إلى القــول بــأن تقديــم الشركــة الراغبــة بالإســتحواذ الــكي يتيــح لهــا تباعــا تقديــم عــرض شراء 

أجبــاري وبتلــك تتمكــن الشركــة مــن الســيطرة عــى أغلبيــة رأس المــال أو حقــوق التصويــت في الشركــة المســتحوذ عليهــا، 

لتكــون الأولى قابضــة والثانيــة مســتحوذ عليهــا نتيجــة ذلــك، ومــن ثــم تتمكــن الشركــة المســتحوذة مــن إعــادة بيــع مــا 

أمتلكتــه مــن أســهم في الشركــة المســتحوذ عليهــا مــرة أخــرى في حالــة الرغبــة في ذلــك. )اللائحــة التنفيذيــة لقانــون ســوق 

رأس المــال المــصري رقــم )135 ( لســنة 1993، المــادة )355 -358 (، الائحــة التنقيذيــة لقانــون هيئــة أســواق المــال وتنظيــم 

نشــاط الأوراق الماليــة الكويتــي رقــم 7 لســنة 2010 المعــدل ،المــادة 271.(

ثانيــاً: الإســتحواذ الجــزئي )أو إســتحواذ الاقليــة(: هــو الــذي يكــون بامتــلاك جــزء مــن اســهم الشركــة المســتحوذ عليهــا التــي 

تصــل إلى أقــل مــن 50 % مــن راس مالهــا أو حقــوق التصويت.)عبدالرحمــن، أســاور ، 27( النســبة المســتحوذ عليهــا قــد 

تكــون اي نســبة أقــل مــن 50% )قــد تكــون 10 % أو بحــدود 30 %(  وذلــك حينــما تكــون كميــة الأســهم المســتحوذ عليهــا 

تمكــن الشركــة القابضــة مــن التحكــم والقــدرة عــى التأثــر في قــرارات مجلــس إدارة الشركــة المســتحوذ عليها.)الموســوي، د. 

عــي فــوزي ابراهيــم  و العامــري، اندلــس حامــد عبــد، 185(

فيــما يتعلــق بالتشريــع العراقــي، فقــد تطــرق قانــون الــشركات المعــدل في المــادة الأولى )الفقــرة 3( الى حمايــة المســاهمن 

مــن المســيطرين عــى شــؤون الشركــة فعليــاً. و بذلــك يمكــن القــول بــأن المــشرع العراقــي قــد أخــذ بنظــر الأعتبــار إمكانيــة 

حــدوث إســتحواذ ســواء كان جزئيــاً او كليــاً. و نشــر أيضــاً الى المــادة 12 المعــدل في عــام 2019 و بموجبــه قــد منــع المــشرع 

العراقــي الأســتحواذ الــكي مــن قبــل الــشركات الأجنبيــة عــى الــشركات العراقيــة و لكــن حــدوث اســتحواذ جــزئي مــن قبــل 

ــم 17 لســنة 2019  ــرار رق ــدل بموجــب ق ــم 21 لســنة 1997 المع ــي رق ــشركات العراق ــون ال ــر وارد.)قان ــة أم شركات أجنبي



گۆڤاری کوردستانیی بۆ لێکۆڵیینەوەی ستراتییجیی

170

والمنشــور في الوقائــع العراقيــة- العــدد  4554، المــادة 12(.  

و كذلــك تطــرق المــشرع في قانــون المصــارف رقــم 94 لســنة 2005 الى امكانيــة حــدوث الإســتحواذ و يجــب اشــعار البنــك 

المركــزي بذلك.)قانــون المصــارف العراقــي رقــم 94 لســنة 2004، المــادة 1، 22، 23(.

المطلب الثالثالمطلب الثالث
المقارنة فيما بين الإندماج الإستحواذالمقارنة فيما بين الإندماج الإستحواذ

ان أســلوبي الإندمــاج و الإســتحواذ متشــابهان كثــراً إلى درجــة وقــوع عــدد معتــر مــن الباحثــن في الخلــط بــن المفهومــن، 

مــن حيــث أنهــما وســيلتان مــن وســائل التركــز الاقتصــادي يتــم بموجبهــما تكويــن مجموعــة بنــوك أو شركات كبــرة الحجــم. 

بالاضافــة إلى تحقيقهــما لنفــس المزايــا الناجمــة عــن تكويــن المجموعــات الاقتصاديــة كتركيــز الانتــاج، زيــادة الانتشــار في 

الأســواق، خلــق قــوى احتكاريــة، زيــادة الأربــاح، و خفــض التكاليــف. و يــزداد التشــابه حــدة عندمــا يكــون الإســتحواذ كليــاً 

أي عندمــا یشــتري مســتحوذ مــا نســبة 100 % مــن أســهم أو حصــص الوحــدة المســتهدفة. 

بالرغم من أوجه التشابه فيما بينهم، عموما ندرج فيما يي أهم نقاط التفرقة بن الأسلوبن:

مــن حيــث النشــأة: ينشــأ الإســتحواذ بموجــب اتفــاق بــن طالــب الإســتحواذ ومجلــس إدارة المســتهدف أو المســتحوذ عليــه 

أو المســؤول عــن إدارتــه، وقــد ينشــأ أيضــا بــدون اتفــاق أصــلاً في حالــة رفــض مجلــس إدارة المســتهدف أو المســؤول عنــه 

ــاج  ــبة للإندم ــا بالنس ــة، أم ــة المالي ــة الرقاب ــه إلى هيئ ــة طلب ــذه الحال ــتحوذ في ه ــدم المس ــث يق ــتحواذ، حي ــشروع الإس لم

فالجمعيــة العامــة للشركــة هــي الوحيــدة صاحبــة القــرار في ذلــك، و ذلــك طبعــا تحــت إشراف رقابــة البنــك المركــزي هــذا 

بالنســبة للاســتحواذ فيــما بــن البنوك.)عبدالرحمن،أســاور، ص 34( و نحــن نــرى بــأن نفــس الآليــة تطبــق عــى الــشركات 

غیــر المصــارف، و ذلــك لأن القانــون الــشركات العراقــي قــد حــدد مفهــوم الاندمــاج بينــما لم يحــدد  مفهــوم الاســتحواذ كــما 

بينــا في المطلــب الســابق.   

ــه  ــة الإســتحواذ نجــد أن المســتحوذ يقــوم بــشراء نســبة مــن أســهم المســتحوذ علي ــوني: في عملي مــن حيــث الوضــع القان

تمكنــه مــن الســيطرة عــى هــذا الاخــر بنســبة قــد تصــل الى 100%، و لكــن يحتفــظ كل شركــة بشــخصيتها المعنويــة، وبالتــالي 

يكــون لــكل شركــة ذمــة ماليــة مســتقلة. لكــن في الإندمــاج تتفــق مجالــس إدارة شركتــن أو أكــر بشــكل عــام عــى توحيــد 

شركاتهــا وتوجيــه قراراتهــا للمســاهمن مــن حيــث العــرض.)Laabs, J., & Schiereck, D , p. 66( و يــؤدي الإندمــاج إلى 

انتقــال كامــل لأصــول وخصــوم الطــرف المندمــج إلى الطــرف الدامــج، عــادةً و نتيجــة هــذا الدمــج  تفقــد إحــدى الــشركات 

ــج عــن الإندمــاج  شركــة  ــا حــالات ينت ــاك أيضً ــك، هن ــح جــزءًا مــن الشركــة الأخــرى؛ ومــع ذل ــة وتصب شــخصيتها القانوني

)2015،3،Askar Muratov Marcelo Machado(.جديــدة

المبحث الثانيالمبحث الثاني
تنظيم عمليات الإندماج و الإستحواذتنظيم عمليات الإندماج و الإستحواذ

لعمليــات الإندمــاج و الإســتحواذ آثــار ايجابيــة و ســلبية أيضــاً، فالأثــر الأيجــابي يكمــن في تخفيــض كلفــة الانتــاج و تحســن 

ــة المنافســة المشروعــة  ــر ســلباً عــى حري ــات قــد تؤث ــج و تشــجيع و جــذب الاســتثمار، و لكــن هــذه العملي جــودة المنت

ــات  ــك العملي ــم تل ــة عــى تنظي ــذا حرصــت القوانــن المقارن ــع الاحتكار.)وســمي، أحمــد حســن ،2018،208-244(. ل وصن

ــزات  ــن الترك ــن ضم ــات م ــذه العملي ــن ه ــم القوان ــارة. وتنظ ــار الض ــذه الآث ــب ه ــك لتجن ــد و كذل ــى فوائ ــول ع للحص

الأقتصاديــة. و لابــد مــن التنويــه الى ان قوانــن المنافســة لا تنــوي حظــر هــذه العمليــات حظــراً باتــاً لمــا لهــا مــن ايجابيــات 
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عــى اقتصــاد الــدول و إنمــا سياســة القوانــن تنصــب عــى المراقبــة و التحكــم في ترخيصهــا و الرقابــة عليهــا و عــدم الترخيــص 

في الحــالات التــي تــر المنافســة. إلا ان القانــون العراقــي قــام بحظرهــا نتيجــة عــدم الخــرة بمــا انــه لم ينــص عــى اجــراءات 

ــات و  ــل هــذه العملي ــة عــى مث ــن المنافســة هــي الرقاب ــة عــى الرغــم مــن ان الهــدف الاســاسي مــن وجــود قوان المراقب

ليــس حظرها.)لطيــف، د. عدنــان باقــي( و عــادة ترخــص الجهــات المعنيــة التركــزات الاقتصاديــة، عندمــا تهــدف إلى تحســن 

تنافســية المؤسســات وتســاهم في تطويــر التشــغيل و كذلــك مــن شــأنها الســماح للمؤسســات الصغــرة و المتوســطة بتعزيــز 

وضعيتهــا التنافســية في الســوق.

 و الوســيلة المعتمــدة للتنظيــم أو الســيطرة عــى التركــزات الأقتصاديــة )بمــا فيهــا الإندمــاج و الإســتحواذ( هــي مــن خــلال 

فــرض الرقابــة عليهــا عندمــا تصــل العمليــة الى حــد معــن و ذلــك وفــق آليــات محــددة. و لابــد مــن الإشــارة الى إن للرقابــة 

عــى هــذه العمليــات أهميــة خاصــة بحيــث لا تعتــر الرقابــة قيــداً عــى حريــة التجــارة كــما يتصــور، و أن هــذه الرقابــة 

ــدة  ــة الجدي ــاة الاقتصادي ــزات الحي ــن صــور و  ممي ــع صــورة م ــة المنافســة، وإذا كان التجمي ــدا لحري ــا أكي تشــكل ضمان

فليــس هــو المحظــور وإنمــا الحظــر يتعلــق بتلــك التــي تتوافــر عــى شروط يمكــن ان يــؤدي توافرهــا الى عــدم مشروعيــة 

التجميــع. لذلــك، ســنبحث في هــذا المبحــث موضــوع الســيطرة عــى هــذه العمليــات و ذلــك مــن خــلال ثــلاث مطالــب، 

ــة الرقابــة عــى  ــة ، وفي المطلــب الثــاني ســوف نتحــدث عــن آلي في المطلــب الأول ســنبن حجــم أو حــدود العمليــة للرقاب

عمليــات الإندمــاج و الإســتحواذ في القوانــن المقارنــة، أمــا المطلــب الثالــث فســنخصصه لبيــان موقــف المــشرع العراقــي و 

الكوردســتاني في هــذا الموضــوع.

المطلب الاولالمطلب الاول
معايير خضوع عمليات الإندماج و الإستحواذ للرقابةمعايير خضوع عمليات الإندماج و الإستحواذ للرقابة

ان إخضــاع التركــزات الاقتصاديــة )بمــا فيهــا الإندمــاج و الإســتحواذ( للرقابــة هــو بســبب تأثرهــا المحتمــل عــى المنافســة، 

و ان مــدى هــذا التأثــر يكمــن في حجــم الناتــج عــن العمليــة. فوصــول المشــاريع الى حــد معــن دليــل عــى قدرتهــا عــى 

احــداث تأثــر فعــال و مــن ثــم يتوجــب اخضاعهــا للرقابة.)حســن، د. أكــرم محمــد،2017،18( و هنــاك معيــاران لتحديــد 

حجــم المشــاريع الناتجــة عــن العمليــة و هــما معيــار الحصــة الســوقية و معيــار رقــم الأعــمال.

أولاً: معيــار الحصــة الســوقية: يعتمــد هــذا المعيــار عــى مقــدار حصــة الســوق التــي يحوزهــا المــشروع الناتــج عــن الإندماج 

او الإســتحواذ، و هــو يعتمــد عــى نســبة المعامــلات للمشــاريع المتركــزة مــن مجمــل المعامــلات في الســوق.) حســن، د. أكــرم 

ــار بعضهــا جعلــت النســبة حــدوداً للرقابــة و بعضهــا الآخــر جعلتهــا  محمــد، 18.( و القوانــن التــي اعتمــدت هــذا المعي

حــدوداً للحظــر.

و مــن القوانــن التــي اعتمــدت معيــار الحصــة الســوقية، قانــون المنافســة الجزائــري )الأمــر 03-03(، بموجــب المــادة 18 

منــه، تبنــى المــشرع الجزائــري معيــار الحصــة الســوقية وهــي 40% مــن الحصــص الســوقية. و الغــرض منــه إخضاعــه للرقابــة 

و الدليــل عــى ذلــك انــه في المــادة 15  حيــث ذكــر الإندمــاج و الســيطرة كوســائل التركــزات الاقتصاديــة لم يحظــر التركــز 

و لم نجــد اي مصطلــح او عبــارة تــدل عــى الحظــر ) القانــون 03-03(. اذن، وفــق القانــون الجزائــري يبقــى التركــز عمليــة 

مباحــة بالقــدر الــذي لا يقيــد المنافســة و لا يــر بهــا و لا تدخــل  بــه عمليــات غــر مشروعــة.  حتــى لــو تجــاوز الحصــة 

الســوقية للتركــز النســبة المحــددة لــن يتــم حظــره تلقائيــا بــل هنــاك شروط إضافيــة لا بــد ان تتحقــق حتــى يتــم حظــره و 
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هــو »المســاس بالمنافســة«. وبالتــالي اخــذ المــشرع الجزائــري مشروعيــة التركــزات الاقتصاديــة بنظــر الاعتبــار ولهــذا اخضعهــا 

ــة  ــة الرقاب ــن الاشــارة الى ان عملي ــد م ــن ســلامتها و عــدم إضرارهــا بالســوق و المنافســة. و لاب ــد م ــدف التأك ــة به للرقاب

ــوغ الحصــة الســوقية النســبة  ــد احتــمال بل ــة تنشــط عن ــل ان الرقاب ــى قاعــدة عامــة ب ــري لا تعــد حت ــون الجزائ في القان

المذكــورة. )قانــون المنافســة الجزائــري، الأمــر 03، المــادة17و18(. و لطيــف، د. عدنــان باقــي(

و كذلــك أعتمــدت كل مــن قانــون المنافســة الســوري و قانــون المنافســة الأردني  هــذا المعيــار للرقابــة و لكنهــما تباينــا في 

النســبة، بحيــث حــدد المــشرع الســوري المعيــار بنســبة أكــر مــن )30%( مــن مجمــل المعامــلات في الســوق بينــما حــدد 

المــشرع الاردني نســبة )40%(. ) قانــون المنافســة الســوري رقــم 7 ، 2008، المــادة 9/ب  و قانــون المنافســة الأردني رقــم 33 

، 2004، المــادة المــادة 9/ب( 

و كذلــك الحــال بالنســبة للقانــون النموذجــي للأمــم المتحــدة بـــشأن المنافـــسة الــذي اعتمــد معيــار الحصــة الســوقية و 

لكــن لم يحــدد النســبة و إنمــا قــد تكــون العمليــة محظــورة حســب هيمنتهــا في الســوق. حيــث ينــص الفصــل الســادس 

مــن الجــزء الأول  منــه عــى ان »عمليــات الإندمــاج والإســتحواذ والمشــاريع المشــتركة أو غرهــا مــن عمليــات الإســتحواذ 

عــى الســيطرة، بمــا في ذلــك الإدارات المتشــابكة، ســواء كانــت أفقيــة أو رأســية أو الطبيعــة التكتليــة، يجــب حظرهــا عندمــا:

)1( تزيــد الصفقــة المقترحــة بشــكل كبــر مــن القــدرة عــى ممارســة القــوة الســوقية )عــى ســبيل المثــال ، لإعطــاء القــدرة 

لشركــة أو مجموعــة شركات تعمــل بشــكل مشــترك للحفــاظ عــى الأســعار بشــكل مربــح فــوق المســتويات التنافســية لفــترة 

زمنيــة طويلــة(.

ــة  ــة، إلى شرك ــج أو خدم ــأي منت ــق ب ــما يتعل ــا، في ــر منه ــد، أو أي جــزء كب )2( ســتؤدي الحصــة الســوقية الناتجــة في البل

 UNITED NATIONS ( .»مهيمنــة أو إلى انخفــاض كبــر في المنافســة في ســوق تهيمــن عليــه شركات قليلــة جــدًا

 Part ,2007 ,CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT, MODEL LAW ON COMPETITION

).CHAPTER VI  ,1

ــم الخدمــات خــلال الســنة  ــع الســلع أو تقدي ــة مــن بي ــغ المتحصل ــه مجمــوع مبال ــم الأعــمال: يقصــد ب ــار رق ــا: معي ثاني

الماليــة الســابقة، بعــد خصــم الرائــب، و بذلــك يمثــل رقــم الأعــمال صــافي المبلــغ الــذي تــم حصــول عليه.)ســعد، جــلال 

)2012،216،

 و مــن القوانــن التــي اعتمــدت معيــار الحصــة الســوقية، قانــون المنافســة المــصري رقــم 3 لســنة 2005  المعــدل و ذلــك في 

المــادة )19/ الفقــرة ثانيــاً( التــي تنــص عــى انــه »وعــى الأشــخاص الذيــن يتجــاوز رقــم أعمالهــم الســنوی فى آخــر ميزانيــة 

مائــة مليــون جنيــه أن يخطــروا الجهــاز لــدى اكتســابهم لأصــول أو حقــوق ملكيــة أو انتفــاع أو أســهم أو إقامــة اتحــادات 

أو اندماجــات أو دمــج أو اســتحواذ أو الجمــع بــن إدارة شــخصن أو أكــر بذلــك وفقًــا للقواعــد والإجــراءات التــى تحددهــا 

اللائحــة التنفيذيــة لهــذا القانــون«.) قانــون حمايــة المنافســة و منــع ممارســات الاحتكاريــة المــصري رقــم 3، 2005 و المعــدل 

ــري هــو  ــون الجزائ ــه عــى غــرار القان ــار رقــم الاعــمال و الغــرض من ــا ان المــشرع المــصري اخــذ بمعي ــن لن في 2008.( يتب

إخظــاع التركــز للرقابــة دون الحظــر )لطيــف، د. عدنــان باقــي(.

و اخــذ بهــذا المعيــار القانــون التجــاري الفرنــي أيضــاً، حيــث أخضــع عمليــات التركــز للرقابــة متــى مــا كان مجمــوع صــافي 

ــاً يتجــاوز 150 مليــون يــورو، بعــد خصــم الرائــب، و مبلــغ 50 مليــون يــورو بالنســبة  مبيعــات المشــاريع المتركــزة دولي
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للتركــزات المحليــة.) القانــون التجــاري الفرنــي، المــادة )L430-2 و المعــدل بموجــب المــادة 215 مــن قانــون رقــم 215-990(

تقيــم المعياريــن: يفضــل الباحثــن معيــار الحصــة الســوقية عــى المعايــر الأخــرى كونــه اكــر دقــة في التعبــر عــن الســيطرة 

و القــدرة الاقتصاديــة في الســوق. ولكــن هنــاك صعوبــات مــن حيــث التطبيــق:

1. الصعوبــة في تحديــد الســوق المعنــي و قيــاس الحصــة الســوقية فيــما يتعلــق بالــشركات المعنيــة و مقارنتــه مــع حصــص 

المنافســين )الســوق الجغــرافي و ســوق المنتجــات البديلــة(. و يترتــب عــى ذلــك عــدم معرفــة الوقــت المناســب و الدقيــق 

للقيــام بالأخطــار عــن التركــز.

2. الصعوبــة بالنســبة للســلطات في تحديــد الحصــص الســوقية حيــث يحتــاج الى وقــت طويــل كــما هــو الحــال بالنســبة 

لتحديــد وضــع الســوق المســبق )اي وضــع الســوق قبــل قيــام التركــز(.

أمــا بالنســبة لمعيــار رقــم الأعــمال، فإنــه يتميــز بانــه يركــز جهــود الســلطات المختصــة عــى انشــطة الــشركات ذات التاثــر 

الفعــال عــى الســوق و عــدم صرف الجهــود عــى انشــطة ضئيلــة القيمــة و الفعاليــة و بالتــالي يــؤدي الى التفــرغ لمراقبــة 

الأنشــطة الضخمــة دون الأنشــطة التــي ليــس لهــا تاثــر فعــال.

ــه و في بعــض  ــك لأن ــم الأعــمال و ذل ــار الحصــة الســوقية و رق ــن معي ــوصى البعــض بالجمــع ب ــن: ي ــن المعياري الجمــع ب

الأحيــان قــد لا تبلــغ الحصــة الســوقية للتركــز الحــد المعــن لاخضاعــه للرقابــة ولكــن قــد يتجــاوز رقــم الأعــمال وبالأخــص اذا 

كان الغــرض مــن المعايــر هــو الرقابــة وليــس الحظــر. اذن، احيانــا لا يمكــن اخضــاع تركــز معــن للرقابــة وفــق معيــار الحصــة 

الســوقية ولكــن يكــون ممكنــا وفــق رقــم الأعــمال و العكــس صحيــح. )لطيــف، د. عدنــان باقــي(.  

المطلب الثانيالمطلب الثاني
آلية الرقابة على عمليات الإندماج و الإستحواذآلية الرقابة على عمليات الإندماج و الإستحواذ

تتمثــل الآليــة التــي تتــم مــن خلالهــا فــرض الرقابــة عــى التركــزات الاقتصاديــة في الحصــول عــى موافقــة الجهــات المختصــة 

عــى هــذه العمليــات. اذن، لابــد لأطــراف العمليــة الحصــول عــى موافقــة الجهــات المختصــة و هــی في كثــر مــن الــدول 

مجلــس مختــص بشــؤن المنافســة. و هــذا الإجــراء يســمى الإخطــار. و لكــن اختلفــت القوانــن المقارنــة في الوقــت الــذي 

يجــب فيــه اخطــار المجلــس بالعمليــة. و هنــاك اتجاهــان بهــذا الصــدد و هــما الإخطــار الســابق و الإخطــار اللاحــق.

أولاً: الإخطــار الســابق: فيتمثــل في اشــتراط  تقديــم الطلــب ابتــداءاً و الحصــول عــى الموافقــة قبــل اتمــام عمليــة التركــز 

بمــدة معينــة. 

و مــن القوانــن التــي اعتمــدت هــذا الاتجــاه، قانــون المنافســة الجزائــري التــي تنــص المــادة 17 مــن الأمــر رقــم 03-03 

عــى انــه »كل تجميــع مــن شــانه المســاس بالمنافســة، ولا ســيما بتعزيــز وضعيــة هيمنــة مؤسســة عــى ســوق مــا، يجــب أن 

يقدمــه اصحابــه إلى مجلــس المنافســة الــذي يبــت فيــه في اجــل ثلاثــة )3( أشــهر«.

و كذلــك الحــال بالنســبة للقانــون النموذجــي للأمــم المتحــدة بـــشأن المنافـــسة التــي اعتمــدت نظــام الاخطــار المســبق. 

ــي يجــب  ــاج و الإســتحواذ الت ــون حــالات الإندم و في هــذا الســياق يحــدد الفصــل الســادس مــن الجــزء الأول مــن القان

الاخطــار عنهــا بحيــث تنــص المــادة الثانيــة مــن هــذا الفصــل عــى انــه “يجــب الإخطــار بعمليــات الإندمــاج أو الإســتحواذ 
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أو المشــاريع المشــتركة أو غرهــا مــن عمليــات الإســتحواذ عــى الســيطرة ، بمــا في ذلــك الإدارات المتشــابكة، ســواء كانــت ذات 

طبيعــة أفقيــة أو رأســية أو متكتلــة، عندمــا:

)1( يتم إنشاء مؤسسة واحدة عى الأقل داخل البلد.

)2( يكــون مــن المرجــح أن تــؤدي الحصــة الســوقية الناتجــة في الدولــة، أو أي جــزء كبــر منهــا، فيــما يتعلــق بــأي منتــج 

أو خدمــة، إلى خلــق قــوة ســوقية، خاصــة في الصناعــات التــي توجــد فيهــا درجــة عاليــة مــن تركيــز الســوق، حيــث توجــد 

 United( .»حواجــز أمــام الدخــول وحيــث يوجــد نقــص في البدائــل لمنتــج توفــره الــشركات التــي تخضــع ســلوكها للتدقيــق

 CHAPTER ,1 Part ,2007 ,Nations Conference on Trade and Development, Model Law on Competition

ــي  ــة شركــة، في الحــالات الت ــه »عــى وجــه الخصــوص، لا ينبغــي لأي ــة مــن المــادة عــى ان VI, II.( و تنــص الفقــرة الثالث

تنــدرج تحــت الأقســام الفرعيــة الســابقة، إجــراء عمليــة اندمــاج حتــى انتهــاء فــترة انتظــار )...( يــوم مــن تاريــخ إصــدار 

 Ibid, Chapter VI, (.»...إيصــال الإخطــار، مــا لم تقــصر ســلطة المنافســة الفــترة المذكــورة أو تمددهــا لفــترة زمنيــة إضافيــة

 )III

بالنســبة لموقــف المــشرع الأمريــي، بمــا انــه يعتــر اقتصــاد الولايــات المتحــدة الأمريكيــة مــن بــن الاقتصاديــات الأولى التــي 

اتبعــت نمــط الاقتصــاد الليــرالي الــذي يرتكــز أساســا عــى مبــدأ المنافســة الحـــــــــــــــــرة، و مــن أجــل هــذا وضعت ســنة 

1890 قانــون شــرمان Sherman Act  لمنــع الاتحــادات غــر المشروعــة و الاحتــكارات، بالإضافــــــــــــة إلى قانــون كلايتــون  

Clayton Act  سنــــــــــة 1914 و الــذي وضــع أحكامــا خاصــة بالرقابــة عــى التركيــز الاقتـصــــــــــــــــــــــادي  و قانــون 

روبنســون باتمــان  The Robinson–Patman Act لعــام 1936 وهــو قانــون فيــدرالي يحظــر الممارســات المانعــة للمنافســة 

مــن قبــل المنتجــن، وتحديــدًا التمييــز في الأســعار. لابــد مــن الاشــارة الى انــه لم يــشر )القســم 1 و 2( مــن قانــون شــرمان 

بشــكل خــاص الى منــع عمليــات الإندمــاج بــن الــشركات أو الإســتحواذ مــن قبــل شركــة عــى أخــرى. كــما، لم يحظــر  قانــون 

كلايتــون عمليــات الإندمــاج أو الإســتحواذ التــي تتــم مــن خــلال الإســتحواذ عــى الأصــول، بينــما يحظــر عمليــات الإندمــاج 

ــة  ــرة المتعلق ــة الثغ ــون لتغطي ــون كلايت ــدل الكونجــرس قان ــام 1950، ع ــع الأســهم. في ع ــن خــلال بي ــط م ــم فق ــي تت الت

بالإســتحواذ عــى الأصــول. كــما ضيقــت البحــث عــن الســوق ذات الصلــة؛ مــن الآن فصاعــدًا، إذا كان مــن الممكــن تقليــل 

المنافســة في أي خــط تجــارة في أي قســم مــن البــلاد، فــإن الإندمــاج غــر قانــوني.

فقــد تطــرق القســم 7 مــن قانــون كلايتــون المعــدل الى كل مــن الإندمــاج و الإســتحواذ معــاً. و اعتمــدت القانــون الاخطــار 

ــة التجــارة  ــات الإندمــاج أو الإســتحواذ بإخطــار لجن ــون أن تقــوم الأطــراف في بعــض عملي الســابق أيضــاً. و يشــترط القان

الفيدراليــة و وزارة العــدل )»وكالات التنفيــذ«( قبــل إتمــام عمليــة الإســتحواذ المقترحــة. يجــب عــى الأطــراف الانتظــار لفــترة 

ــة  ــة التجــارة الفيدرالي ــة المقترحــة.) الموقــع الالكــتروني للجن ــذ بمراجعــة المعامل ــة محــددة بينــما تقــوم وكالات التنفي زمني

https://www.ftc.gov/enforcement/premerger-notification-program/statute-rules-formal-interpretations/

premerger آخــر زيــارة: 2021/2/8.(

و لابــد مــن الاشــارة الى ان القانــون يمنــع عمليــات الإندمــاج و الإســتحواذ عندمــا تؤثــر ســلباً عــى حريــة المنافســة و يــؤدي 

الى خلــق الأحتــكار.) قانــون كلايتــون لمكافحــة الاحتــكار ، 1914 المعــدل، القســم7( تنــص المــادة عــى انــه »لا يجــوز لأي 

ــاشر، كل أو أي جــزء مــن الأســهم أو رأس مــال آخــر ولا  ــاشر أو غــر مب شركــة تعمــل في التجــارة أن تكتســب، بشــكل مب

يجــوز لأي شركــة خاضعــة لســلطة لجنــة التجــارة الفيدراليــة أن تســتحوذ عــى كامــل أو أي جــزء مــن أصــول شركــة أخــرى 

تعمــل أيضًــا في التجــارة، في أي خــط تجــارة في أي قســم مــن البــلاد، عندمــا يــؤدي هــذا الإســتحواذ إلى خفــض المنافســة 
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بدرجــة كبــرة، أو يــؤدي الى خلــق احتــكار.

لا يجــوز لأي شركــة أن تكتســب، بشــكل مبــاشر أو غــر مبــاشر، كل أو جــزء مــن الأســهم أو رأس مــال آخــر، ولا يجــوز لأي 

ــة أن تســتحوذ عــى كامــل أو أي جــزء مــن أصــول شركــة واحــدة أو  ــة التجــارة الفيدرالي شركــة خاضعــة لاختصــاص لجن

أكــر تعمــل في التجــارة ، في أي خــط تجــارة في أي قســم مــن البــلاد، قــد يكــون تأثــر هــذا الإســتحواذ، أو تلــك الأســهم أو 

الأصــول، أو اســتخدام هــذه الأســهم عــن طريــق التصويــت أو منــح الــوكلاء أو غــر ذلــك، إلى تقليــل المنافســة بدرجــة كبــرة، 

أو يــؤدي الى خلــق احتــكار«.

و يعتــر الاخطــار الســابق أكــر النظــم فعاليــة إذ تصعــب ازالــة الآثــار الســلبية عــى المنافســة في حالــة دخــول التجميــع 

حيــز التنفيــذ. و لذلــك يؤيــد الفقــه هــذا الاتجــاه.

ثانيــاً: الإخطــار اللاحــق: فيتمثــل باشــتراط  القوانــن الحصــول عــى الموافقــة  بعــد اتمــام عمليــة التركــز. و قانــون المنافســة 

المــصري هــو مــن  القوانــن التــي اعتمــدت هــذا الاتجــاه و ذلــك في المــادة )19/ فقــرة ثانيــة( المشــار اليــه آنفــاً. و كذلــك 

تنــص المــادة 44 مــن اللائحــة التنقيذيــة للقانــون عــى انــه »يتلقى الجهاز الإخطــارات الخاصــة باكتســاب أيــة أصــول أو 

حقــوق ملكيــة أو انتفــاع أو أســهم، أو إقامــة اتحــادات أو اندماجــات أو اســتحواذات أو الجمــع بــن إدارة شــخصن أو أكــر 

خــلال مــدة لا تجــاوز ثلاثــن يومــا مــن تاريــخ نفــاذ التــصرف القانــوني المخطــر بــه وفقــا للقواعــد القانونيــة التــي تحكمــه، 

متــى كان رقــم الأعــمال الســنوي للأشــخاص المعنيــة مجتمعــة في آخــر قوائــم ماليــة أكــر مــن مائــة مليــون جنيــه مــصري«.

و قــد يذهــب البعــض  الى أنــه اذا تــم المقارنــة مــا بــن الإخطــار الســابق و الإخطــار اللاحــق فاننــا نجــد ان الإخطــار اللاحــق 

لایتأخــر كثیــرا، بــل يســتغرق فقــط مــدة  ثلاثــون يومــاً مــن وقــت  نشــوء التركــز الإقتصــادی. لذلــك لا يوجــد صعوبــه  في 

إزالــة  الاثــار الناجمــة  عــن التركــز وانــه و خــلال مــدة  شــهر تنشــأ اثــار تســتعصی إزالتهــا، والــذي لا يتصــور أن تنشــأ عــن 

العمليــة آثــار ســلبية كثــرة خــلال مــدة  شــهر فقــط. لذلــك ان الفــارق بینهــما نســبي ولیــس كبیــرا و لایعنــي عــدم  تحقــق 

اي جــدوی مــن الإخطــار اللاحــق.  لكــن نحــن مــن جانبنــا لا نؤيــد هــذا الــرأي، لأن القــول الصحيــح هــو أن القانــون حــدد 

مــدة معينــة )شــهر واحــد أو مــدة أخــرى( للأعــلان عــن عمليــة الاندمــاج او الاســتحواذ، و لكــن مــن الناحيــة العمليــة قــد 

يســتغرق وقتــا طويــلا لدراســة النتائــج المترتبــة عــن العمليــة  او لا يقــوم اصحــاب العلاقــة باخطــار الســلطات المعنيــة خــلال 

المــدة المذكــورة و قــد يكتشــف ذلــك مــن قبــل الســطات بعــد مــي عــدة أشــهر و اثنــاء هــذا الوقــت قــد تنشــأ اثــار ســلبية 

عــن العمليــة يصعــب ازالتهــا او يتــرر منهــا المســتهلك خــلال هــذه المــدة.

المطلب الثالث

موقف المشرع العراقي و الكوردستاني عن الرقابة عى عمليات الإندماج و الإستحواذ

في هــذا المطلــب، ســوف نبيــن موقــف كل مــن المــشرع العراقــي و الكوردســتاني عــن معايــر خضــوع عمليــات الإندمــاج و 

الإســتحواذ للرقابــة و كذلــك آليــة الرقابــة عــى هــذا النــوع مــن العمليــات و ذلــك مــن خــلال فرعــن كالأتي:

الفرع الأولالفرع الأول
موقف المشرع العراقيموقف المشرع العراقي

إن موقــف المــشرع العراقــي في تنظيــم التركــزات الاقتصاديــة )بمــا فيهــا عمليــات الإندمــاج و الإســتحواذ(  موقــف منتقــد 

مــن عــدة جوانــب.

    بدايــة، لقــد حــصر القانــون مفهــوم التركــزات الاقتصاديــة في الإندمــاج فقــط. في المــادة )الأولى/خامســاً( عــرف الإندمــاج 
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عــى انــه »إندمــاج شركتــن أو أكــر بقصــد توســيع حصتهــا في الســوق«. و يؤخــذ عــى موقــف المــشرع العراقــي بأنــه عــرف 

الإندمــاج بالأندمــاج أي عــرف الــيء بنفســه، و  لم يشــمل جميــع صــور التركــزات الاقتصاديــة،  و لم يكــن أصــلاً ضروريــاً ان 

يتــم تعريــف الاندمــاج ضمــن قانــون المنافســة. )لطيــف، د. عدنــان باقــي(.

و مــن جانــب آخــر، ســلك المــشرع العراقــي اتجاهــاً مخالفــاً للقوانــن المقارنــة في تنظيــم أحــكام الســيطرة عــى عمليــات 

التركــزات الاقتصاديــة. حيــث منــع القانــون التركــزات الاقتصاديــة عندمــا تصــل حصتهــا في الســوق الى حــد معــن. اذ تنــص 

ــت  ــدة إذا كان ــة مقي ــة ممارســة تجاري ــر و أي ــن أو أك ــن شركت ــاج ب ــه »يحظــر أي اندم ــون عــى أن ــن القان ــادة )9( م الم

الشركــة أو مجموعــة مــن الــشركات مندمجــة أو مرتبطــة مــع بعضهــا تســيطر عــى 50% أو أكــر مــن مجمــوع أنتــاج ســلعة 

أو خدمــة معينــة أو إذا كانــت تســيطر عــى 50% أو أكــر مــن مجمــوع مبيعــات ســلعة أو خدمــة معينــة«.

لقــد انتقــد الفقــه اتجــاه المــشرع العراقــي في تنظيــم موضــوع الســيطرة عــى عمليــات التركــزات الاقتصاديــة لأن مــن تنظيم 

عمليــات الاندمــاج و الاســتحواذ في قوانــن المنافســة هــو ليــس ليــس حظرهــا و انمــا الرقابــة عليهــا بقصــد ضبطهــا و  تجنــب 

الأضرار التــي قــد تنشــأ عنهــا. و ان حظــر عمليــات التركــز عندمــا يبلــغ حجــماً معينــاً مــن شــأنه ان يهــدر الفوائــد التــي قــد 

تنتــج عنــه للاقتصــاد أو للمســتهلك. )حســن، د. أكــرم محمــد ، 18( بينــما تنــص المــادة ثانيــة مــن القانــون  عــى ان  الهــدف 

منــه هــو تنظيــم المنافســة ومنــع الممارســات الاحتكاريــة الضــارة بالمجتمــع التــي يقــوم بهــا المســتثمرون أو المنتجــون أو 

المســوقون أو غرهــم في جميــع النشــاطات الاقتصــادي. و لكــن اخضــاع الاندمــاج أو الاســتحواذ للرقابــة هــو الســبيل الأمثــل 

لضبــط هــذه العمليــات، و الــذي يــؤدي الى الموازنــة بــن مصلحــة المشــاريع التــي تعمــل في الســوق و مصلحــة الاقتصــاد 

الوطنــي. و لا تهــدف إجــراءات المراقبــة الى منــع العمليــات بــل تنظيمهــا في إطــار حمايــة المنافســة و ضــمان ايديولوجيــة 

ــد اثارهــا المتوقعــة – فوائدهــا و  ــا لتحدي ــب أولاً تقييمه ــة يتطل ــة في المجــال الاقتصــادي. و القــول بحظــر أي عملي الدول

اضرارهــا – ثــم اتخــاذ القــرار المناســب في ضــوء ذلــك امــا بالأجــازة أو الرفــض. و لقــد أحســن المــشرع الجزائــري في أمــر 

رقــم 03-03 بتحديــد الهــدف مــن القانــون في تحديــد شروط ممارســة المنافســة و تفــادي كل ممارســة مقيــدة للمنافســة و 

مراقبــة التجميعــات الاقتصاديــة. )المــادة الاولى، أمــر رقــم 03-03(.

فيــما يتعلــق بالمعيــار المعتمــد مــن قبــل المــشرع العراقــي لتحديــد حجــم المشــاريع الناتجــة عــن الاندمــاج، فقــد اعتمــد 

عــى معيــار الحصــة الســوقية، و قــدد حــدد نســبة 50% أو أكــر. و لكــن هنــاك ملاحظتــن عــى نــص المــادة. الملاحظــة الاولى 

هــي أن المــشرع حــدد النســبة للحظــر و ليــس للرقابــة كــما أشرنــا اليــه. و الملاحظــة الثانيــة هــي أنــه حــدد النســبة مــن 

مجمــوع الانتــاج أولاً ثــم الى نســبة المبيعــات. هــذا الترتيــب غــر دقيــق لأن مجمــوع المبيعــات هــو الــذي يبــن حقيقــة 

الســيطرة عــى الســوق وليــس مجمــوع الانتــاج، بمــا ان المنتــج قــد لا يجــد الطلــب الــكافي و لا يبــاع جــزء منــه. كان بأمــكان 

تــلافي هــذه  المشــكلة و ذلــك بالنــص أولاً عــى مجمــوع المبيعــات و مــن ثــم مجمــوع الانتــاج. )لطيــف، د. عدنــان باقــي(.

و أخــراً، فيــما يتعلــق بآليــة الرقابــة عــى عمليــات الإندمــاج و الإســتحواذ، يخلــو القانــون العراقــي عــن أي نــص يتطلــب 

تقديــم الطلــب للحصــول عــى الموافقــة لعمليــات التركــزات الاقتصاديــة، ســواء كان بالإخطــار الســابق أو اللاحــق. و قــد 

ــة، لكــن  ــزات الأقتصادي ــات الترك ــون هــو موضــوع الإخطــار بعملي ــن القان ــادة )12( م ــا جــاء في الم ــد البعــض إن م يعتق

ــدة للمنافســة و ليــس التركــزات  ــة المقي ــات التجاري ــة و المقصــود بذلــك هــو الاتفاقي ــات التجاري تشــر المــادة الى الأتقافي

الاقتصاديــة. و جانــب آخــر نــص المــادة مأخــوذ عليــه لأن الاتفاقيــات التجاريــة لديهــا طابــع سري و لا يتــم التصريــح بهــا. 

)لطيــف، د. عدنــان باقــي(.
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الفرع الثانيالفرع الثاني
موقف المشرع الكوردستانيموقف المشرع الكوردستاني

إن المــشرع في اقليــم كوردســتان عــرف التركــز عــى غــرار مــا فعلتــه القوانــن المقارنــة مــن خــلال ذكــر وســائله ولكــن لم 

يكــن دقيقــا. يخلــط المــشرع في الفقــرة )أولاً( مــن المــادة )14( الاتفاقــات التقيديــة مــع التركــزات الاقتصاديــة، وهــذا ليــس 

بأمــر صحيــح كــون هــذه الاتفاقــات يتــم سراً. اضافــة الى ذلــك، فــان التركــزات الاقتصاديــة تــؤدي الى ســيطرة شركــة عــى 

أخــرى و تشــمل كل العمليــات التــي مــن شــأنها زيــادة حجــم الوحــدات الاقتصاديــة و نقــل ســلطة الرقابــة و الســيطرة  

ــن أشــخاص  ــا ب ــة هــي كل اتفــاق م ــات التقيدي ــما الاتفاقي ــة الى احداهــا، بين عــى مجموعــة مــن المشروعــات الاقتصادي

او مؤسســات مســتقلة عــن بعضهــا البعــض و الغــرض منهــا التأثــر في أو منــع المنافســة او الحــد منهــا او عرقلــة دخــول 

منافســن جــدد الى الســوق.  نصــت الفقــرة )أولاً( مــن المــادة )14( عــى أنــه »عــى الأشــخاص الذيــن يرغبــون في تملــك 

اصــول أو حقــوق ملكيــة أو انتفــاع أو شراء اســهم أو أقامــة إتحــادات أو أدمــاج أو جمــع بــن ادارة شــخصن معنويــن أو 

أكــر أو اتفاقــات خاصــة بالاســعار وشروط البيــع وكميــات الانتــاج والتجهيــز عــى نحــو يــؤدي الى الســيطرة أو المهيمنــة 

في الســوق أخطــار المجلــس الــذي يتــولى فحــص الأخطــار واصــدار قــرار بشــأنه خــلال مــدة لا تتجــاوز ثلاثــن يومــا مــن 

ــه عــد ذلــك موافقــة. وفي جميــع الأحــوال لايجــوز  تاريــخ وصــول الأخطــار اليهــا فــأذا مضــت تلــك المــدة دون البــت في

اتمــام التصرفــات التــي تــم الاخطــار عنهــا الا بعــد صــدور قــرار المجلــس أومــي المــدة المشــار اليهــا دون البــت في الطلــب«.

و عــى غــرار مــا ســلكه المــشرع العراقــي، لقــد وقــع المــشرع الكوردســتاني في نفــس الخطــأ في تنظيــم أحــكام الســيطرة عــى 

عمليــات التركــزات الاقتصاديــة. حيــث حظــر القانــون التركــزات الاقتصاديــة عندمــا تصــل حصتهــا في الســوق الى حــد معــن. 

ــه »يحظــر الاتفــاق او التعاقــد بــن الأشــخاص المتنافســة في أيــة ســوق أو مــن  اذ تنــص المــادة )8( مــن القانــون عــى أن

تكــون لــه الســيطرة عــى ســوق معينــة بقصــد الأحتــكار و تحقيــق المنافســة غــر المشروعــة بمــا يــي:

ــشركات  ــن ال ــة م ــة او مجموع ــت الشرك ــدة أذا كان ــة مقي ــة تجاري ــة ممارس ــر و اي ــن أو أك ــن شركت ــاج ب أولاً: اي اندم

المندمجــة أو مرتبطــة مــع بعضهــا تســيطر عــى 35% أو أكــر مــن مجمــوع انتــاج ســلعة أو خدمــة معينــة أو اذا كانــت 

ــة«. ــة معين ــلعة أو خدم ــات س ــن مبيع ــى 35% م تســيطر ع

و لذلــك ان موقــف المــشرع الكوردســتاني منتقــد أيضــاً لأنــه جعــل معيــار الحصــة الســوقية  هــو معيــار للحظــر و ليــس 

الرقابــة. 

    فيــما يتعلــق بالمعيــار المعتمــد مــن قبــل المــشرع الكوردســتاني لتحديــد حجــم المشــاريع الناتــج عــن الاندمــاج، فقــد 

اعتمــد أيضــاً عــى معيــار الحصــة الســوقية، و لكــن تباينــت في النســبة مــع المــشرع العراقــي و قــد حــدد نســبة بـــ )%35( 

أو أكــر. و لدينــا نفــس الملاحظتــن عــى هــذا النــص كــما كان بالنســبة للمــشرع العراقــي.

و أخــراً، فقــد اعتمــد المــشرع الكوردســتاني اتجــاه الاخطــار الســابق للرقابــة و الحظــر عــى عمليــات الإندمــاج و الإســتحواذ. 

ــة و لايجــوز اتمــام  ــرام الصفق ــل اب ــس المنافســة قب ــة إخطــار مجل ــادة )14/ أولاً( يجــب عــى أطــراف العملي بموجــب الم

التصرفــات التــي تــم الاخطــار عنهــا الا بعــد صــدور قــرار المجلــس أو مــي مــدة ثلاثــن يومــا مــن تاريــخ وصــول الأخطــار 

الى المجلــس دون البــت في الطلــب. 
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الخاتمةالخاتمة
أولا: الإستنتاجات: في نهاية البحث، توصلنا إلى النتائج التالية:أولا: الإستنتاجات: في نهاية البحث، توصلنا إلى النتائج التالية:

ــة.  ــزات الأقتصادي ــر الوســائل الشــائعة لنشــوء الترك ــن أك ــاج و الإســتحواذ م ــت الإندم ــة جعل ــن المقارن ــة القوان ان أغلبي

ولكــن علــی الرغــم مــن ان بعــض القوانــن لم تميــز بــن العمليتــن و ذلــك للتشــابه في الأثــر الاقتصــادي، إلإ إن هنــاك أوجــه 

إختــلاف فيــما بــن الإندمــاج و الإســتحواذ مــن  حيــث النشــأة و الوضــع القانــوني بعــد العمليــة.

ان المــشرع العراقــي في قانــون المنافســة جعــل الإندمــاج الصــورة الوحيــدة لنشــوء التركــزات الأقتصاديــة، و مــن الممكــن 

ايجــاد أحــكام الإســتحواذ في قانــون المصــارف العراقــي.

جعــل القوانــن المقارنــة معيــار الحصــة الســوقية أو رقــم الأعــمال كمعيــار لخضــوع عمليــات الإندمــاج و الإســتحواذ للرقابــة 

ــة و التحكــم في  ــن تنصــب عــى المراقب ــا تصــل حصــة المــشروع المتركــز في الســوق الى حــد معــن. و سياســة القوان عندم

ترخيصهــا و الرقابــة عليهــا و عــدم الترخيــص لهــا في الحــالات التــي تــر بالمنافســة.

ــات  ــى عملي ــيطرة ع ــكام الس ــم أح ــة في تنظي ــن المقارن ــاً للقوان ــاً مخالف ــتاني اتجاه ــي و الكوردس ــشرع العراق ــلك الم س

التركــزات الاقتصاديــة، حيــث حظــر كل مــن قانــون المنافســة في العــراق و أقليــم كوردســتان التركــزات الاقتصاديــة عندمــا 

ــا في الســوق الى حــد معــن. تصــل حصته

تتمثــل الآليــة التــي تتــم مــن خلالهــا فــرض الرقابــة عــى التركــزات الاقتصاديــة في الحصــول عــى موافقــة الجهــات المختصــة 

عــى هــذه العمليــات. اذن، لابــد عــى أطــراف العمليــة الحصــول عــى الجهــات المختصــة. و هــذا الاجــراء يســمى الإخطــار. 

ــذا الصــدد و هــما  ــاك اتجاهــان به ــة. و هن ــه الاخطــار بالعملي ــذي يجــب في ــت ال ــة في الوق ــن المقارن و اختلفــت القوان

الإخطــار الســابق و الإخطــار اللاحــق.

ــة،  ــات التركــزات الاقتصادي ــم الطلــب للحصــول عــى الموافقــة لعملي ــون العراقــي مــن أي نــص يتطلــب تقدي ــو القان يخل

ســواء كان بأخطــار الســابق أو الاحــق.

ان المــشرع الكوردســتاني وقــع في غلــط فيــما بــن عمليــات التركــزات الاقتصاديــة و الاتفاقيــات التقيیديــة عندمــا يتطلــب 

الإخطــار الســابق للحصــول عــى الموافقــة قبــل ابــرام عمليــات التركــزات الاقتصاديــة.

ــكار  ــع الاحت ــن المنافســة و من ــلات عــى قوان ــي و الكوردســتاني بإجــراء تعدي ــن العراق ــب بالمشرعی ــات: نهي ــاً: التوصي ثاني

كالأتي:

تحديد وسائل نشوء التركزات الاقتصادية في القانون العراقي كما فعلت القوانن المقارنة.

تغيــر الهــدف مــن الســيطرة عــى التركــزات الاقتصاديــة مــن الحظــر الى الرقابــة. نــوصي هنــا بالرجــوع الى أحــكام المــادة 

الأولى، و كذلــك الفصــل الثــاني مــن الأمــر 03-03 )قانــون المنافســة( الجزائــري. 

ــرام عمليــات التركــزات الاقتصاديــة في قانــون المنافســة  تحديــد الاجــراءات الواجــب اتخاذهــا مــن قبــل الأطــراف قبــل اب

العراقــي.

رفــع الخلــط فيــما بــن عمليــات التركــزات الاقتصاديــة و الاتفاقيــات التقيديــة في المــادة 12 من قانون المنافســة الكوردســتاني، 

لأن الاتفاقــات التقييديــة تتــم سراً و تعتــر مخالفــاً لأحــكام القانــون لذلــك لا تحتــاج الى الطلــب للحصــول عــى الموافقــة 

ــك  ــون في تمل ــن يرغب ــا كالاتي »عــى الأشــخاص الذي ــح نصه ــادة )14( لتصب ــرة )أولاً( مــن الم ــل الفق ــا. و نقــترح تعدي عليه

اصــول أو حقــوق ملكيــة أو انتفــاع أو شراء اســهم أو أقامــة إتحــادات أو أدمــاج أو جمــع بــن ادارة شــخصن معنويــن أو 
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أكــر أخطــار المجلــس الــذي يتــولى فحــص الأخطــار واصــدار قــرار بشــأنه خــلال مــدة لا تتجــاوز ثلاثــن يومــا مــن تاريــخ 

ــع الأحــوال لايجــوز اتمــام  ــة. وفي جمي ــك موافق ــه عــد ذل ــت في ــك المــدة دون الب ــأذا مضــت تل ــا ف وصــول الأخطــار اليه

التصرفــات التــي تــم الاخطــار عنهــا الا بعــد صــدور قــرار المجلــس أومــي المــدة المشــار اليهــا دون البــت في الطلــب«.و امــا 

بالنســبة الى حظــر الاتفاقيــات التقيديــة، نــوصي بتخصيــص مــادة مســتقلة لهــذا الموضــوع كــما فعــل المــشرع العراقــي في 

المــادة 10 مــن قانــون المنافســة و منــع الاحتــكار. 

ان یضــع المــشرع العراقــي حــداً  للمســتحوذ الأجنبــي و ذلــك بتعديــل المــادة 12 مــن قانــون الــشركات في عــام 2019 التــي 

حــددت نســبة مشــاركة الأجنبــي في شركات المســاهمة و المحــدودة  بنســبة لا تزيــد عــن )49%( تســعة و أربعــون مــن المئــة 

مــن رأس مــال الشركــة. 

Monitoring Mergers and Acquisitions
- Analytical Comparative Study-
 

Abstract- This paper examines the legal provisions of Iraqi and comparative legislation that deal with 

mergers and acquisitions as a frequent way for economic concentrations to form and how to control them. 

Because these operations might be monopolistic and have a detrimental impact on market competition, 

the appropriate authorities should keep an eye on the actions that lead to competition restrictions or 

avoidance in order to promote market competition. Both Iraqi and Kurdistan legislators issued laws to 

regulate competition and prevent monopoly in the market, but they have failed to determine the forms 

of economic concentrations and the goal of controlling economic concentrations, despite the fact that 

the right direction in controlling these concentrations is monitoring, not banning such operations.

Keywords: Mergers, Acquisitions, Economic Concentrations, Censorship, Ban.Keywords: Mergers, Acquisitions, Economic Concentrations, Censorship, Ban.

 چاودێرییکردنی یەکگرتنی کۆمپانیاکان و دەستبەسەراگرتنیان

لێکۆڵینەوەیەکی بەراوردکاریی شیکاریی-

ــاکان و دەستبەســەراگرتنیان وەک  ــی کۆمپانی ــی یەکگرتن ــە حوکمــە تایبەتەکان ــەوە ل ــە  دەکۆڵێت ــەم توێژینەوەی ــە: ئ پوخت

ئامرازێــک لــە ئامــرازە باوەکانــی چڕبوونــەوە ئابوورییــەکان و، چۆنێتیــی چاودێرییکردنیــان لــە یاســاکانی عێــراق و یاســا 

بــەراوردکارەکان. بــەو پێیــەی ئــەم کارانــە هەندێکجــار دەکرێــت قۆرخکاریــی بــن و، بــە شــێوازێکی نەرێنیــی کاریگەرییــان 

هەبێــت لەســەر کێبڕکــێ لــە بازاڕەکانــدا، بۆیــە پێویســتە لەســەر دەســەڵاتی تایبەتمەنــد چاودێریــی ئــەو هەڵســوکەوت 

ــە  ــە پێنــاوی بەرپاکردنــی کێبڕکــێ ل ــان نەهێشــتنی، ئەمــەش ل و کارانــە بکــەن کــە دەبێتــە هــۆی کۆتکردنــی کێبڕکــێ ی

بازاڕەکانــدا. بۆیــە لــەم روانگەیــەوە هەریــەک لــە یاســادانەرانی عێــراق و کوردســتان یاســای تایبەتیــان دەرکــردووە بــە 

رێکخســتنی کێبڕکــێ و رێگرتــن لــە قۆرخکــردن لــە بازاڕەکانــدا، بــەڵام ســەرکەوتوو نەبــوون لــە دیارییکردنــی ئامرازەکانــی 
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درووســتبوونی چڕبوونــەوە ئابوورییــەکان و دەستنیشــانکردنی ئامانــج لــە زاڵبــوون بەســەر چڕبوونــەوە ئابوورییەکانــدا 

بــەو پێیــەی کــە ئاراســتەی دروســت لــە راڤەکردنــی ئامانجــی زاڵبــوون بەســەر ئــەم کارانــەدا؛ بریتییــە لــە چاودێریــی نــەک 

رێگرییکــردن لێیــان. 

کلیلە ووشەکان: یەکگرتن، دەستبەسەرداگرتن، چڕبوونەوە ئابورییەکان، چاودێریی، رێگرییکردن. 
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